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تحـت هـذه اليافطـة نقـدم دروسًـا لطلبتنـا في علـم اجتمـاع التنميـة، فنصـل بهـم إلى خلاصـة بسـيطة
قصدًا وهي أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليست بالضرورة ثمرة الثروات الكبرى التي تمتلكها
يــع عادلــة دول كــبرى، بــل هــي حســن اســتغلال المــوارد المتاحــة في كــل بلــد طبقًا لأنظمــة تشغيــل وتوز
وشفافة، وهي أطروحة لا تحتج بالقياس الكمي لمردود العمليات الاقتصادية التي تديرها دولة ما
بقــدر مــا تركــز علــى المــؤشرات النوعيــة كشعــور الفــرد بــالرضى عن نفســه ضمــن ســياق عــام خــال مــن

الإكراهات.

يـة السياسـية باب لهـدر مـن هـذه الزاويـة عنـدما نتحـدث عـن هـدر الإمكانيـات نشـير إلى أن الديكتاتور
يعًــا بــل بــدفع الســاكنين إلى مــا دون المواطنــة الإمكانيــات، ليس فقــط بســوء إدارة الثــورة إنتاجًــا وتوز
وإرغـــامهم علـــى الطاعـــة والخضـــوع القاتـــل للشخصـــية وللتطلعـــات الإنسانيـــة الأوليـــة، فالإمكانيـــة

الحقيقة في كل تنمية هي الإنسان حيث تصير السعادة إمكانية متاحًا لا أمنية مستحيلة.

عندما فتح باب الجدل بشأن قوانين الميراث في تونس كان واضحًا أن النقاش لن يخ عن شروطه
ـــة ـــة مـــا بعـــد الكولونياليـــة أو كمـــا نحـــب أن نســـميها تفـــاؤلاً بدول ـــة الدول الـــتي دار فيهـــا منـــذ بداي
الاستقلال، حيث تلاعب السلطة الساكنين بقضاياهم المصيرية دافعة إياهم إلى الاحتراب الأهلي غير
يبًــا إلى هــذه الزاويــة المنتــج لحلــول جذرية مســتعملة في ذلــك نخبــة فاســدة، وقــد انتهــى النقــاش تقر
وضـم كـل فريـق حججـه في إضبـارته الخاصـة منتظـرًا عـودة النقـاش في مناسـبة سياسـية أخـرى تنتـج
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مواقف جاهزة في السياسة الحينية لا في الفكر التأصيلي ولا الاجتماع المستقر.

ية الط الانتخابي لقضايا مصير

يــة المتاحــة هــي طــ مســألة العدالــة والمســاواة للنقــاش العــام، بحيث تشمــل عمــل الإمكانيــة النظر
الدولة المطعون فيه منذ التأسيس وتنفتح على تفريعات كثيرة تحكم العقول القانونية والتشريعية
والثقافيــة لساكني البلــد ومنهــا مســألة تقــادم قــوانين المــيراث الإسلاميــة في زمــن لم تعــد القوامــة فيــه

واجبًا على الرجل ولا واقعًا معيشًا.

واقع المجتمع التونسي يتغير وبسرعة خارقة نتيجة عوامل كثيرة منها الانفتاح
الكبير على البلدان الغربية بحكم الهجرة والعمل والتبادل الثقافي المقنن

والعفوي

الهــدر الجــاري هــو اســتقطاع مســألة مفــردة مــن ســياق جــور ســياسي وتنمــوي وثقــافي وفرضهــا بلغــة
القانون وقوة السلطة وفي مناسبة انتخابية أنتج فيها الاستقطاب أصالة ضد حداثة غنمًا انتخابيًا

للموقفين.

مثير المسألة يربح على أساسها بحكم أن رافض القانون يربح بالمحافظة عليه، وهنا تهدر إمكانية كبيرة
كد للنقاش الجذري والتأصيلي وهو ما تم فعلاً وانتهى إلى ما أشرنا إليه طمر الملف في لجنة بعد أن تأ

تلاحم الصفين المتقابلين بشأن موقفهما الأزلي، أما مسألة العدالة الشاملة فتاهت بين الموقفين.

الواقع المتحرك والأصوليات الجامدة

تونس نموذج لبلدان كثيرة عربية خاصة تمسك بخناقها أيديولوجيات أصولية متكلسة (هل توجد
أصوليـة غـير متكلسـة؟) وهـذا التكلـس فعـال جـدًا في بـاب هـدر الإمكانيـات، فواقع المجتمـع التـونسي
يتغــير وبسرعــة خارقــة نتيجــة عوامــل كثــيرة منهــا الانفتــاح الكــبير علــى البلــدان الغربيــة بحكــم الهجــرة

والعمل والتبادل الثقافي المقنن والعفوي.

ما يحدث في الغرب يحدث عندنا منه الكثير ولا راد له، لكن الفكر الأصولي ينغلق أمام حركة الواقع
لأنهــا تفــرض عليــه مراجعــات عميقــة واجتهــادات في الأســس وهــو عمــل مضــن وشــاق كمــا أن أعلام
الأيديولوجيا وشيوخها يخسرون في كل عملية مراجعة، بما يجعل التكلس منهج عمل ينتج منفعة

دائمة لأصحابه.

لذلــك يظــل الواقــع يتطــور وحــده بلا منهــج بــل باجتهــادات الأفــراد البــاحثين عــن حلــول لقضايــاهم
ية للقادة). الفردية خا كل مسلمات الأيديولوجيا ونواهيها المقدسة (الأصول التجار

وسأقدم أمثلة، في بداية القرن العشرين حرض المستعمر الفرنسي التونسيين على التجنيس (امتلاك
جنسية البلد المحتل) دون تغيير المعتقد، فضجت المساجد بفتوى التحريم ووقعت مذبحة (أحداث



مقــبرة الجلاز ) في صــفوف العامــة نتيجــة التظــاهر ضــد دفــن المتجنسين في مقــابر المســلمين
باعتبـارهم كفـرة تخلـوا عـن الملّـة رغـم أنهـم مـاتوا علـى الإسلام، في نهايـة القـرن العشريـن وصـل الأمـر
بالمواطن التونسي إلى الاحتفال وتقديم الأضاحي بمناسبة حصوله على جنسية بلد غربي وسكتت

الفتوى.

ط مسألة زواج المسلمة من غير المسلم أثيرت سابقًا(في السبعينيات) لتقنين
وضع بعض بنات الذوات اللاتي درسن في فرنسا وعدن بالشهادات العليا

وبأزواج أجانب

ما الذي تغيرّ بين بداية القرن وآخره؟ لقد أهدرت الدولة مواطنيها هدرًا منهجيًا فصار جواز السفر
الأجنـبي وسـيلة نجـاة مـن الدولـة، أمـا الفتـوى فلـم تعـد قـادرة علـى منـع النـاس ولم تعـد تجـد منصـتًا
يعتبر بما تراه، لقد تجاوز الناس نواهي الدولة ونواهي الفتيا وبحثوا عن حلولهم الفردية، كيف وهم

يرون طبقة سياسية كاملة تحكمهم بجنسيتين أهمهما جنسية البلد المحتل سابقًا.

ونوسع الرؤية، كان الزواج من امرأة أجنبية (غربية) بابًا للنجاة من هدر الدولة لمقدراتها البشرية، لقد
استفاد الذكر من ذكورته وحولها مكسبًا وزورق عبور إلى عمل وسكن وحياة حرة، وظل الأمر لفترة
من الزمن حكرًا على الذكور ثم تنوع إلى الزواج بالجيل الثاني من البنات المولودات في الهجرة حيث
كانت أسرهم المحافظة تعيدهن إلى الوطن للزواج برجل مسلم (قد لا يكون له من الإسلام إلا ذكره
المختــون)، ومنــذ ســنوات قليلــة (بعــد الألفين) بــدأ بعض البنــات يجــرؤن علــى الــزواج بــأجنبي لنفــس
الغاية غالبًا وكان الأمر يتم بإجراء شكلي لا يخلو من نفاق ديني، إذ يجبر الزوج غير المسلم على نطق

الشهادتين أمام شهود ليصبح عقد زواجه من التونسية المسلمة حلالاً.

لماذا وصل الناس إلى هذه المرحلة؟ هل هو تحرر عقلاني من نواهي الدين وانخراط في الحداثة الغربية
بوعي؟

الأمر أبعد ما يكون عن ذلك لو تصفحنا سير الهاربين عبر الزواج فهم من عامة مفقرة لم تعد تجد غير
أجسادهــا للــبيع بصــيغ قانونيــة إن أمكــن أو بغيرهــا وهــو كثــير (في مجــال الســياحة الجنســية تــونس

وجهة مفضلة)، ولكن أين الفقهاء وأعني فقهاء الحداثة وفقهاء الإسلام؟ ها هم يتقاتلون.

ية دعوة كاذبة للحر

طـ مسـألة زواج المسـلمة مـن غـير المسـلم أثـيرت سابقًـا (في السـبعينيات) لتقنين وضـع بعـض بنـات
الذوات اللاتي درسن في فرنسا وعدن بالشهادات العليا وبأزواج أجانب، ومن غيرهن كان قادرًا على
الدراسة في الخا وظل المنشور مغمورًا (رغم أنه باطل بطلانًا قانونيًا لمخالفته دستور ) حتى

هذه الأيام وأثير بداعي الحرية المكفولة بالدستور الجديد.

الفتاة التونسية غير ملزمة قانونًا بأداء واجب الخدمة العسكرية لمدة سنة



مفروضة على الذكور، وهي غير ملزمة حتى بالخضوع لواجب الخدمة المدنية
الذي تم سنه في زمن ابن علي

مثيرات إلغاء المنشور يتحججن بالحرية ولكنهن ينسين أنهن مارسن قمع الحريات المكفولة بالدستور
يًا طائفيًا، وهو أيضًا منشور عبر فرضهن تطبيق المنشور  المانع للبس الحجاب الإسلامي بصفته ز

باطل بطلانًا مطلقًا.

لقــد كــن يطــردن طالبــاتهن المحجبــات مــن الفصــول الدراســية ويحرمنهــن النجــاح والعمــل والســير في
يـق إذا لبسـنه ويحرضـن النظـام السـياسي (البـوليسي في الجـوهر) في كـل مناسـبة علـى التشـدد الطر

خاصة كلما رأين منه مناورة لتهدئة أو تجاوز الحصار النفسي والمادي المسلط على المحجبات.

وتعتــبر الســيدة بــشري بالحــاج حميــدة زعيمــة نســاء ديمقراطيــات والنائبــة الحاليــة عــن النــداء بطلــة
يًا، إنها يــة المكفولــة دســتور تطــبيق المنشــور  وهــي الــتي تتزعــم الآن إلغــاء منشــور  بــدعوى الحر
يــة، بما نمــوذج صــا للتكــاذب الأيــديولوجي المــؤدي إلى هــدر الإمكانيــات باســم القــانون وباســم الحر
يجعـل عمليـة الهـدر مشتركـة بين الدولـة ونخبتهـا، ولا تخـ إثارتهـا للموضـوع الآن عـن نفـس سـياق
يـة كـل مصداقيـة ويسـقط حجتهـا بتتبـع تطـورات الواقـع عملهـا الأيـديولوجي بمـا يفقـد قولهـا في الحر

التونسي.

نخبة الهدر تهدر شعبًا مهدرًا

ـــا بـــأداء واجـــب الخدمـــة العســـكرية لمـــدة ســـنة مفروضـــة علـــى الفتـــاة التونســـية غـــير ملزمـــة قانونً
الذكور، وهي غير ملزمة حتى بالخضوع لواجب الخدمة المدنية الذي تم سنه في زمن ابن علي والذي
يقتضي أن يدفع الذكر الملزم بالواجب العسكري ثلثي راتبه (إذا كان عاملاً) لوزارة الدفاع مقابل عدم
يــة لم تزعــج الــداعيات لتعــديل قــوانين الخضــوع لتــدريب عســكري، صــورة المؤســسة العســكرية الذكور

المواريث.

تعـديل الأحـوال الشخصـية في بـاب النفقـة الـذي سـنه ابـن علـي لم يلـزم الزوجـة بـواجب الإنفـاق وإنمـا
ــا ومشاركــة وأبقــى لهــا حــق النفقــة عنــد الطلاق أو غيبــة الزوج، والنفقــة مربوطــة بفكــرة تركــه تطوعً
القوامة الرجالية وهي من صلب التشريع الإسلامي، وقوانين المواريث تكملها لا تؤسسها ولكن هذا
أيضًا لم يزعج الداعيات لتعديل المواريث والسبب لا يحتاج ذكاءً كبيرًا، إن إثارة الاشتراك في النفقة أو

إلزام الفتاة بالواجب العسكري غير منتج انتخابياً من جهتين.

 الصراع ليس حقيقيًا من أجل المجتمع ومن أجل المرأة كجزء مكين منه
كثر بل حرب استنزاف انتخابي حدودها الصندوق ليس أ

يثها والثانية أن النص الشرعي الأولى أنه يزعج القاعدة الانتخابية النسوية التي تراود بالزيادة في موار



فيهـا قابـل للاجتهـاد بمـا يجعـل الخصـم الأصـولي الإسلامـي يقبلهـا ويمررهـا فيفقـد الصراع الانتخـابي
زخمه ولا ينتج الصندوق غنيمة سياسية.

هنـا تهـدر الإمكانيـات جميعهـا، الصراع ليـس حقيقيًـا مـن أجـل المجتمـع ومـن أجـل المـرأة كجـزء مكين
كثر، ولذلــك نتوقــع أن تصــمت اللجنــة منه بــل حرب اســتنزاف انتخــابي حــدودها الصــندوق ليــس أ
المكلفة بإعداد بديل تشريعي للمواريث حتى انتخابات  (بالنسبة للبلديات تكفي إثارة الموضوع
فقد حصل ما يكفي من الاستقطاب) ثم تظهر اللجنة قبل التشريعية لنجد أنفسنا في نفس الحفرة

السياسية.

هل يمكن إيقاف هذه الحرب؟ الإجابة بلا دون تفصيل كثير، فالشعب المهدر يحتاج وعيًا بالهدر الذي
يـات الإثـارة الـتي مـرت أمامنـا هـذه الأيـام تكشـف أن وعـي الهـدر لم يصـل إلى خلـق يتعـرض لـه، ومجر
الرغبـة في إنهائه، الكـائن التـونسي (عسر علـيّ أن أقـول المـواطن) الـذي ركـز وعيـه علـى فسـاد ابـن علـي
فأسـقطه لم ينتبـه بعـد إلى فسـاد نخبتـه ليسـقطها، لذلك سـيعاني الهـدر طـويلاً قبـل  مـن ديسـمبر
يًا لمسألة انحباس الأمطار لقد قرر ضد نخبة ابن علي، في الأثناء فإن أحد أعلام النخبة وجد حلاً عبقر

يارة في كلفة مياه الشرب. الز
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